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أزمة رئاسة الحكومة بفلسطين

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

فتح إحداث منصب رئاسة الحكومة بفلسطين لأول مرة أملا عريضا في نجاح خريطة الطريق. وجاء تعيين محمود عباس أبومازن من لدن الرئيس عرفات يؤشر إلى أن هذا التغيير الدستوري أريد منه أن يكون مساعدا على استقرار سلطة الرئاسة وممهدا للخروج من المأزق الذي دخلت فيه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية منذ  توقفت المفاوضات في محطة كامب ديفيد الثانية التي اعقبتها انتفاضة الأقصى.

ومما أذكى  أمل النجاح اختيار أبو مازن  للمنصب الجديد. فالرجل وراءه ماض حمولته خمس وأربعون سنة من النضال الوطني لتحرير فلسطين تميزت بوفائه لشخص الرئيس عرفات، وجعلت منه رفيقه وأمين سره، والمرشح الوحيد لخلافته، والبديل عند الاقتضاء لقيادة سفينة التحرير إلى مرفئها الآمن.

ويختلف أبو مازن  عن عرفات بكونه الدبلوماسي المرن الذي قضى فترة من نضاله الوطني في البحث عن حل سياسي لمشكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمثقف الباحث عن التنظير السياسي اللازم الكفيل  بإنهاء المشكل عن طريق الحوار والتفاهم، بينما  ظل عرفات المقاوم  الذي لم يخلع بذلة الميدان، وخطيب الجماهير، والمتقمص روح رئيس الدولة الفلسطينية المستقلة سواء عندما كان في المنفى أو طيلة سنوات العودة. والخلاف بين الرجلين لا يعدو أن يكون خلافا  في الأسلوب ومنهجية  النضال، إذ لا شيء  يباعد بينهما  في المبادئ  والثوابت  ووحدة الهدف.

ولا حاجة إلى التذكير بالمرحلة التاريخية الدقيقة التي دخلتها القضية الفلسطنية منذ اندلاع الانتفاضة التي تطورت إلى مقاومة مسلحة للاحتلال الإسرائيلي ولم تقض عليها الحرب الشرسة الهمجية التي شنها شارون على شعب فلسطين بعد أن وعد الشعب الإسرائيلي بالأمن الشامل في أجل مائة يوم بواسطة  السحق الشامل للشعب الفلسطيني. وقد يكون كل ذلك قد أنضج عند أبومازن - وهو الذي كان مهندس أوسلو من الجانب الفلسطيني- التفكير في حلول واقعية للخروج من المأزق الذي انتهت إليه علاقة فلسطين بإسرائيل. وكان في طليعتها مجاهرته بالدعوة إلى "وضع حد لعسكرة الانتفاضة" اعتبارا منه أنها استنفدت أغراضها، وأن المرحلة تقتضي تفضيل خيار  الحل السلمي.

وكان الرجل يمسك بخيوط اتصال مع فصيلة نخبة من المثقفين الإسرائيليين المتطلعين إلى تحقيق سلام عادل هي التي  بادرت إلى الإعراب عن ارتياحها  لهذا التوجه، ثم لم يلبث أن أعلن كل من شارون وبوش عن استعدادهما للتحاور مع أبو مازن بشرط أن يتنحى عرفات عن السلطة. 

وفي هذه الأثناء، وفي غمرة  البحث عن  إصلاح سياسي  يوفر  للجهاز الحاكم في فلسطين بقيادة عرفات فاعلية أكثر روَّجتْ  أوساط منظمة التحرير لفكرة تغيير نظام السلطة الفلسطينية من رئاسي إلى برلماني يعمل برئاستين:رئاسة السلطة (أو الدولة)  ويقوم عليها ياسر عرفات، ورئاسة مجلس الوزراء، وراج اسم محمود عباس لتوليه هذا المنصب.

وتجاوز بوش وشارون الخطوط الحمراء فقاما بتدبير لا سند له من القانون والشرعية، ولا يستـند إلى قواعد النظام الديمقراطي، ويُعتبر بجميع المقاييس عملية إذلال للشعب الفلسطيني واعتداء صارخ على إرادته  وسيادته عندما اتخذا قرارا انفراديا بعزل ياسر عرفات من منصبه - وهو الرئيس المنتخب- والإعلان عن "وفاته" وهو ما يزال حيا يرزق ويحكم تحت الحصار والإقامة الإجبارية.

وعندما استجاب الرئيس عرفات تحت ضغوط مختلفة مورست عليه من الداخل والخارج لإحداث منصب رئيس الوزراء، وعندما اختار أبو مازن لم يفهم الجميع من هذا التدبير إلا أنه تغيير للنظام الرئاسي إلى النظام  البرلماني، بينما فهمه البعض على أنه خضوع من الرئيس عرفات لإملاءات إسرائيل والولايات المتحدة، لأنهما كانتا تُـلوِّحان إلى ضرورة اختيار أبو مازن، وقد أثر ذلك على شعبية هذا الأخير، حيث نعته معارضوه بأنه  قرضاي (أو كرزاي) فلسطين،  بالرغم من تباعد مسافة المقارنة بين الرجلين.

لم يكن إحداث المنصب وتعيين أبو مازن  تغييرا سطحيا في الواجهة كما كان يظن الرئيس عرفات في بادئ الأمر، بل كان له عند أبومازن تأويل قانوني يعني اعتماد خيار تقاسم السلطة بين الرئيسين، وقطيعة مع نظام الرئيس الوحيد. وإذا كان فهم أبو مازن مصيبا من حيث المبدأ، ففهم عرفات مصيب من حيث الواقع، حيث لم يطرأ أي تغيير على مقتضيات النظام الأساسي (أو الدستور) الفلسطيني القاضية بإعطاء رئيس السلطة (أو الدولة) صلاحيات واسعة في مجالات الأمن وتصريف الشؤون المالية،  وتسمية  كبار الموظفين وعزلهم، وعلى رأسهم الوزراء، ومديرو المرافق الإدارية بمن فيهم المحافظون في المدن و"البلدات"، وكبار المسؤولين من الشرطة والحرس. وبالحفاظ على هذه المقتضيات ومن وجهة نظر القانون الدستوري لم يصبح النظام برلمانيا بديلا عن النظام القديم الرئاسي، بل نظاما مختلطا يطلق عليه القانون اسم النظام شبه (أو نصف)الرئاسي،والنظام شبه (أو نصف) البرلماني. وهوالنظام الذي كنت أقول عنه لطلبتي في الجامعة في مادة القانون الدستوري إنه جسم ذو رأسين، وينعته الفقهاء الدستوريون بـ"النظام الهجين" (Hybride) الذي تـنعَـت به الخيل والنباتات التي لا يتمحص لها أصل.

والعادة أن هذا النظام الهجين لا ينجح إلا بتعاون وثيق وتفاهم بين رئيسيه، لأن تركيـبته الثـنائية قابلة للعطب الذي لا يمكن توقيه إلا بتعاون مشترك يضبط علاقات المؤسسات الحاكمة. وفي فرنسا (مثلا) ينجح هذا النظام عندما ينتمي رئيساه إلى حزب واحد كما هو عليه الحال اليوم بين الرئيس الفرنسي "جاك شيراك"،  ورئيس الوزراء "جان بيير رافاران"، ويتعثر عندما يختلف  بينهما الانتماء الحزبي، وهو ما طبع علاقات الرئيس جاك شيراك المحسوب على الوسط اليميني، ورئيس الوزراء الأسبق "ليونيل جوسبان" الأسبق الكاتب العام للحزب الاشتراكي، حيث كان تعايشهما صعبا.  

ومن منطلق  نظرة أبو مازن إلى وظيفته كرئيس للوزراء جاء خطابه إلى قمة العقبة واضحا في أنه سيباشر مهمته باستقلالية  عن الرئيس عرفات، حيث التزم بما لا يقبل به عرفات، وخاصة ما يتعلق بتفكيك تنظيمات المقاومة المسلحة ووضعها خارج القانون.

وقد لاقى هذا البرنامج معارضة من الشارع الفلسطيني وأنقص من شعبية أبومازن، وجعله يتراجع مضطرا لإدخال تعديلات عليه في الخطاب الذي تقدم به للمجلس التشريعي.

ومنذ أن استـلم أبو مازن منصبه وهو يمضي طيلة ما زاد على مائة يوم من خيبة إلى أخرى: كانت له أربعة اجتماعات عقيمة مع شارون، ولم يحصل منه على التزام بإطلاق سراح الأسرى السياسيين. وخاب في الحصول على إجماع فصائل المقاومة على الالتزام بالهدنة. وخاب أكثر عندما اغتال شارون الهدنة في مهدها. ووعد بوش أبومازن بالسند والمؤازرة، لكنه ظل يساند أطروحات شارون ويعتبر تدابير قمعه وعنفه وإرهابه دفاعا عن النفس. ومضى يطالب أبو مازن بالقضاء على المقاومة التي ظل ينسب إليها الإرهاب طبقا لما يقوله شارون عنها. وتصاعدت عمليات الاغتيال لقيادات المقاومة بمباركة غير معلنة من الولايات المتحدة، وتبين أن حكومة أبومازن عاجزة عن تخطي الحواجز التي أقامها في وجهها التحالف الإسرائيلي الأميريكي.

وخاب أمل أبومازن أيضا في طلبه إلى الرئيس عرفات تسليمه صلاحيات في شؤون الأمن. وكان يعتمد على ثقة المجلس التشريعي، فظهر وجود اتجاه فيه لحجب الثقة عن الحكومة، ابتدأ  بعريضة وقع عليها 18 نائبا ثم قيل إن عدد النواب  الموقعين عليها ارتفع واقترب من أغلبية المجلس. وعندما  جاء  إلى المجلس ليلقي  خطابه كانت مظاهرات الاحتجاج عليه والمناداة بتخوينه تلاحقه وتهتف بالرئيس عرفات. 

لم يتحمل أبومازن هذا المسلسل من الخيبات وتحت الانفعال قرر أن يسبق المجلس التشريعي وتعجَّـل فقدم استقالته للرئيس عرفات. وظهر أنه لا يملك النفس الطويل للمصابرة والمكابدة. وباستقالته حل مشكلته وعقدته النفسية، لكنه أدخل قضية فلسطين في مسلك شديد التعقيد. وكان عليه أن ينتظر أن تنتهي جهود الوساطة بينه وبين عرفات إلى إحداث انفراج، بالوصول  إلى وفاق بينه وبين رئيسه.

فهل طويت مرحلة أبومازن باستقالته ؟ أي هل إن الموقف السلبي الذي وقفته إسرائيل والولايات المتحدة من سياسته الرامية إلى إعداد قاطرة السلام على أساس خريطة الطريق أصبح يفرض على القيادات الفلسطينية التفكير والإعداد لسياسة بديلة تضع مرحلة سياسة أبو مازن بين هلالين ؟ وهل انتهت استنتاجات منظمة التحرير الفلسطينية ومركزية فتح إلى هذ الاستنتاج الصعب ؟ لعل من السابق لأوانه التسرع إلى استنتاجات خلاصات في الوقت الذي ما تزال فيه السياسة الفلسطينية المفتقدة في طور المخاض. لكن يبقى مع ذلك ضرورة تعميق النظر في المعطيات التالية :

لم يطلب الرئيس عرفات من أبومازن التراجع عن استقالته. وكان ذلك في إمكانه كما كان في إمكانه رفضها وفتح الحوار مع أبومازن لمساعدته على مواصلة  مهمته. فهل يعني ذلك أن الرئيس عرفات كان ينتظر هذه الاستقالة أو كان يفكر في إقالة أبومازن ليضع حدا لجو اللاتعايش الذي ساد علاقاتهما طيلة المائة يوم التي كان فيها أبومازن على رأس الحكومة ؟

وماذا يعني اختيار الرئيس أبو علاء أحمد قريع ليخلف أبومازن على رأس الحكومة ؟ الكل يعلم أن بين أبومازن وأبوعلاء وشائج قربى فكرية وسياسية ؟ ويقال عنهما إنهما معا كانا مهندسي أوسلو وإنهما من منظري السياسة الواقعية الإيجابية التي تقبل في السياسة الأخذ والعطاء، أيعني ذلك أن حركة فتح وعلى رأسها عرفات قصدا إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل يعربان فيها عن حرصهما على مواصلة السير على طريق خطة الطريق، وأن تغيير شخص أبومازن بشخص أبوعلاء ما هو إلا امتداد لسياسة الأول على يد الثاني ؟

نفهم موقف الاحتياط (ولا أقول التردد) الذي وقفه أبوعلاء إثر اختياره من عرفات، حيث أخر موافقته إلى حين أن يتأكد من استعداد شارون وبوش وسائر أعضاء اللجنة الرباعية لحسن التعامل معه حتى يستطيع أن ينجح فيما فشل فيه سلفه. لكن يبدو أنه لم يلق الاستعداد لا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة للجواب على الأسئلة التي طرحها، لأن السلام الذي تريده إسرائيل وتؤكد عليه الولايات المتحدة هو سلام الأراضي الفلسطينية من وجود قوات المقاومة. والأمن الذي تطلبه إسرائيل هو أمنها من أن تسمع في غرفة نومها ولو طنين ذباب يشوش على أحلامها في بسط إسرائيل نفوذها - بطريقة أو بأخرى- على فلسطين. وهذا ما سيعقد لا محالة مهمة أبوعلاء إن لم تصبح أكثر تعقيدا من مهمة أبو مازن.       

